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)VJ-2020-86( :القرار رقم

)8079-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية - غرامات 
- غرامة التأخر في التسجيل - الجهل بالقوانين والأنظمة لا يحول دون تطبيقها على من يجهلها.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فـرض غرامة التأخر في 
التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة – أسـس المدعي اعتراضه على جهله بالتسـجيل – 
ت النصوص النظامية على أن  أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة والسلامة – دلَّ
عدم الالتزام بالشـروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسـجيل في ضريبة القيمة 
المضافـة يُوجِـب توقيـع الغرامـة الماليـة – الجهـل بالقوانيـن والأنظمـة لا يحـول دون 
تطبيقهـا علـى مـن يجهلهـا – ثبـت للدائـرة تأخـر المدعـي في التسـجيل في ضريبـة القيمة 
المضافـة عـن المـدة المحـددة نظامًا. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعي – اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم السبت بتاريخ 1441/06/28هـ الموافق 2020/02/22م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه، وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
بتاريـخ   )8079-2019-V) برقـم  الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/07/24م.

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...(، سـعودي الجنسـية بموجب هويـة وطنية رقم  تتلخَّ
نـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخـر فـي  م بلائحـة دعـوى تضمَّ )...(، أصالـةً عـن نفسـه، تقـدَّ
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بسـبب جهلـه أن التسـجيل إلزامـي، ولا علـم لديه 
بضـرورة ذلـك إلا بعـد التسـجيل، وأن عـدم التسـجيل كان نتيجـة طبيعيـة لكـون بعـض 
المبيعات لم تشـمل الضريبة؛ بسـبب أن العقار هو المسـكن الأول للمشـترين، بالإضافة 
إلى أنها متفرقة، والإقرار هو لعدة عقارات وليس لعقار واحد، وهي مستثناة ولا تخضع 

للضريبة، مُطالِبًا بإلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- نصت الفقرة )2( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
على أن »يكون حد التسجيل الإلزامي 375.000 ريال سعودي«، كما نصت الفقرة )9( من 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يُعفـى مـن 
التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية علـى حـد التسـجيل الإلزامـي 
دون أن تزيـد علـى مبلـغ مليـون ريـال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير 2019م، ومع ذلك 
يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 2018«. وبالاطلاع 
علـى بيانـات المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح بـأن أول تسـجيل للمدعـي فـي ضريبـة القيمـة 
م بـه كان بتاريـخ 11-06-2019م )أي بعـد فوات المـدة النظامية(. 3- أثناء  المضافـة تقـدَّ
عمليـة التسـجيل أقـر المدعـي بتجـاوز إيراداتـه للحـد الإلزامـي للتسـجيل، وذلـك مـن خـلال 
م، تـم فـرض غرامـة  الأسـئلة الموجهـة للمكلفيـن أثنـاء التسـجيل. 4- وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
والتي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة 
فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا )10,000( ريـال«. بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض المذكـرة الجوابيـة علـى المدعـي، أجـاب بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »إن السـلامة 
المقصـودة فـي قاعـدة )الأصـل فـي القـرار السـلامة( أن تكـون مسـبوقة بإعـذار قانوني 
وإعـلان عـن طريـق قنـوات الاتصـال التـي أُبلِغـت مـن خلالهـا بوجـوب دفـع الضريبـة ومـا 
غ بالضريبة ابتداءً حتى أُلزَم بما لحقها من غرامات  لحقها من غرامة تأخير؛ حيث إنني لم أُبلَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

ماليـة مجحفـة دون إبـلاغ مـن الهيئـة، وقـد نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )26( علـى أنه: 
)علـى الهيئـة إبـلاغ الخاضـع للضريبـة بالتقييـم الضريبـي الصـادر عنها وفقًا لهـذه المادة(؛ 
د اللائحة  فأين هذا الإبلاغ؟ إن الفقرة )5( من المادة )3( من النظام نصت على أنه: )تحدِّ
مـا يأتـي: أ- الشـروط والضوابـط والإجـراءات اللازمـة للتسـجيل، وحـالات رفـض طلـب 
التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن(، وقد كان 
ـا حينئـذٍ، ولا أعلـم عـن ضـرورة ذلـك إلا بعد التسـجيل. وبالـرد على ما جاء  التسـجيل اختياريًّ
في البند )3( و)4( من مذكرة المدعى عليها بأن المدعى عليها قد فرضت هذه المخالفة 
بموجـب المـادة )41( مـن النظـام فـي الوقـت الـذي فرضـت فيـه عـدة مخالفـات علـى 
معامـلات منظـورة لـدى اللجنـة الموقـرة، ولـم تـراعِ جانـب حسـن النيـة، وذلـك بعـدم 
التسـجيل الإلزامـي عـن صـدور النظـام، وعـدم التسـجيل كان نتيجـة طبيعيـة لكـون بعـض 
المبايعات لم تشمل الضريبة؛ بسبب أن العقار هو المسكن الأول للمشترين، بالإضافة 
إلى أنها متفرقة، والإقرار هو لعدة عقارات وليس لعقار واحد، وهي مستثناة ولا تخضع 

للضريبة؛ مؤكدًا مطالبته بإلغاء غرامة عدم التسجيل«.

الدائـرة الأولـى لضريبـة  يـوم السـبت الموافـق 2020/02/22م، افتتحـت جلسـة  وفـي 
القيمـة المضافـة فـي محافظـة جدة، في تمام السـاعة 1:00 مسـاءً، للنظر في الدعوى 
المرفوعـة مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطـراف الدعوى 
حضـر المدعـي أصالـةً، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه ذكـر 
جان الضريبية، وأضاف بأنه لم يكُن  وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للِّ
يعلـم بخضوعـه لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة كفرد، فيما يتعلـق بالبيوع العقارية التي 
نتجت باسمه وشريكه، وأنه كان يُفترَض على المدعى عليها إشعاره بخضوع تلك البيوع 
لنظام ضريبة القيمة المضافة، وأنه حين علم بالتزاماته النظامية قام بسـداد الضريبة، 
ويطلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتغريمه وفقًا لما ذكره من أسـباب. وبسـؤال 
ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء في مذكـرة الرد والتسـمك بما ورد 
فيهـا، وأضـاف بـأن المدعـي أقـر بجهلـه بالنظـام، وأنه لا يُعـذر بالجهل بالنظام. وبسـؤال 
الطرفيـن عمـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه؛ وبناءً عليـه قررت الدائرة 

قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.
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ا  مـن حيـث الشـكل؛ وبعـد الاطـلاع علـى ملف الدعوى وكافـة المسـتندات المرفقة، لمَّ
كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
غ  (30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلَّ
م اعتراضـه في تاريخ 2019/07/24م، وذلك خلال  بالقـرار فـي تاريـخ 2019/06/27م، وقدَّ
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام ضــريبة 
ـم منــه أمــام الـجهــة  القيمــة المضافــة: »يجــوز لمـن صـدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلُّ
ا غير قابل للطعـن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية؛ مما 

ن معه قبول الدعوى شكلًا. يتعيَّ

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، 
ت  استنادًا إلى المادة( الواحدة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصَّ
علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن لم يتقدم بطلب التسـجيل خـلال المدد المحددة في اللائحة 
ـت الفقـرة )2( مـن المـادة )الخمسـين( مـن  بغرامـة مقدارهـا )10,000( ريـال«؛ حيـث نصَّ
الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعاون علـى أن »يكون حد 
التسجيل الإلزامي 375.000 ريال سعودي«، والفقرة )9( من المادة )التاسعة والسبعين( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: »فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر 
وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يُعفـى مـن الالتـزام بالتسـجيل فـي المملكة أي شـخص 
تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية علـى حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد علـى مبلغ مليون 
(1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 2019م، ومـع ذلـك يجـب أن 
يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018«. وبما أن نظام ضريبة 
القيمة المضافة ينطبق على الأشـخاص الطبيعيين والاعتباريين على حدٍّ سـواء بكونهم 
أشخاصًا خاضعين للنظام في حال كان هناك نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل طبقًا 
ـت عليـه المـادة )الثانيـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة:  لمـا نصَّ
»لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يُعَد الشـخص الخاضع للضريبة في المملكة هو 
ـا مسـتقلاًّ بقصـد تحقيـق الدخـل، وتـم تسـجيله  الشـخص الـذي يمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكة، أو اعتبر ملزمًا بالتسـجيل لأغراض ضريبة 
القيمـة المضافـة فيهـا وفقًـا للنظام وهذه اللائحة«. أما مـا ادعاه المدعي بعدم علمه 
بخضوعه للضريبة كفرد، وعدم قيام المدعى عليها بإشعاره بضرورة التسجيل، فلا يصح 
أن يكـون سـندًا لإلغـاء الغرامـة؛ حيـث إن المدعـى عليهـا غيـر مُلزمـة بإشـعار المدعـي 
بالتزاماتـه النظاميـة، وأن العلـم بالأنظمـة واللوائح يُعَد مفترضًا، ولا يجوز الاعتذار بجهل 

القانون؛ مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعي )...(، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم )...(، فيما يخص غرامة 
التأخر في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

دت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/03/29م  صـدر هـذا القـرار حضوريًـا بحق الطرفين، وحدَّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


